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אאא 
إن الحمد الله نحمده, ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن 
سيئات أعمالنا من يهد االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هاديه له, وأشهد أن لا إله 

االله عليه وعلى آله  إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى
, أما بعد  :وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً

فإن الشريعة الغراء جاءت بحفظ الضروريات من الـدين والـنفس والعقـل 
والعرض والنسب والمال في جانب الوجود وحمايتها من العدم, ومن الوسـائل في 

ا يجبر ذلك جزاءات عقابية وضمانات مالية, ويأتي الضمان أحد الوسائل الفعالة مم
الضرر الذي يلحـق بالإنسـان, وإذا كـان ذلـك ظـاهراً في الأضرار الحسـية مـن 
الإتلاف وغيره, فإن موضوع ضمان الأضرار المعنوية بالمال مما يكتنفـه الغمـوض 
ويحتاج لاستجلاء حكمه ومعرفة شرعيته, وكتب فيه باحثون وفقهاء معاصرون, 

طة العالم الإسلامي للكتابة عن هذا وقد تلقيت دعوة من أمين المجمع الفقهي لراب
الموضوع فأعددت هذا البحث راجياً أن يكون مشاركة إيجابية في تقريب وتـذليل 
سبله, وقد جاء الكلام في الموضوع في ثلاثة مباحث, وتحت كل مبحـث مطالـب 

 :عند الاقتضاء, وبيان ذلك فيما يأتي
 .لمعنوي مركباً بيان مفردات العنوان, وتعريف الضرر ا: المبحث الأول

 :وفيه خمسة مطالب
 .تعريف الضمان: المطلب الأول
 .تعريف الضرر: المطلب الثاني
 .تعريف الضرر المعنوي: المطلب الثالث
 .تعريف المال: المطلب الرابع

 .تعريف الضرر المعنوي مركباً : المطلب الخامس
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ي ـقتضـما ورد عن المفسرين من تعليل لبعض الأحكام بـما ي: المبحث الثاني
 .ضمان الضرر المعنوي بالمال

 .حكم ضمان الضرر المعنوي بالمال: المبحث الثالث
 . تخريج ضمان الضرر المعنوي على التعزير بالمال: المبحث الرابع

 :وفيه خمسة مطالب
 .تعريف التعزير لغة واصطلاحاً : المطلب الأول
 .أقسام العقوبات التعزيرية من جهة محلها: المطلب الثاني

 .خلاف العلماء في التعزير بالمال: طلب الثالثالم
 .جعل المأخوذ من المال تعزيراً لصاحب الحق الخاص: المطلب الرابع

تخريج ضمان الضرر المعنوي على التعزيـر بالمـال والجـواب : المطلب الخامس
 .عنه

 .ثم خاتمة البحث
 .ل البحثأسأل االله التوفيق والإعانة على تمامه, وهذا أوان البدء في تناو
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אא 
אאא 

אא 
 :وفيه خمسة مطالب

 :تعريف الضمان: المطلب الأول
 :تعريف الضمان لغة: الفرع الأول

, وهي ترجـع في أصـل معناهـا إلى  نَ مِ يء في ـجعـل الشـ«الضمان مصدر ضَ
 .)١(»شيء يحويه

 :)٢(هي وتطلق في اللغة على معان
 .الالتزام; ومنه الكفالة بالمال, فضمنه التزم بما عليه من مال في ذمته −١
 .)٣(»الخراج بالضمان« صلى الله عليه وسلمالغرامة; ومنه قوله  −٢
 .)٤(»الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنصلى الله عليه وسلم «ومنه قوله : الحفظ والرعاية −٣

 .وأطلق على إمام الصلاة الضامن; لأنه يحفظ على المأمومين صلاتهم
 :تعريف الضمان اصطلاحاً : لثانيالفرع ا

 :يطلق الضمان عند الفقهاء ويراد به أحد معنيين
, فهو ضم ذمـة إلى ذمـة في تحمـل المـال : الأول الالتزام بما على الغير من مالٍ

الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في « ):هـ٦٢٠:ت(عنه, قال ابن قدامة 
وليس هـذا  )٥(»ق مطالبة من شاء منهماالتزام الحق فيثبت في ذمتهما, ولصاحب الح

 .المعنى مراداً في البحث
                                                 

 .٣/٣٧٢مقاييس اللغة ) ١(
 .١/٣٦٤, المصباح المنير ٣٨٤ص, مختار الصحاح ٣/٣٧٢مقاييس اللغة ) ٢(
, ٢٨٢, ٣/٥٨١, والترمـذي ٤/١١والسـنن الكـبر￯  ٧/٢٥٤والنسائي في المجتبـى  ٣/٢٨٤أخرجه أبو داود ) ٣(

 .٢٣٧, ٦/٤٩, وأحمد ٢/٧٥٤وابن ماجه 
, ٥١٧وهــو بــرقم  ١/١٤٣الرســالة, وأبــو داود : ط ٨٩٧٠: وهــو بــرقم ١٤/١٥٢٦أخرجــه أحمــد في المســند ) ٤(

 .٢٠٧: وهو برقم ١/١٣٣والترمذي 
 .٥/٨٠المغني ) ٥(
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الغرامة بتحمل ما استهلكه على الآخرين من أجرة مغصوب, أو قيمة : الثاني
عبـارة «: الضمان في الإتـلاف بأنـه) ه١٠٩٨:ت(أو مثلا لتالف, وعرف الحموي 

 .)١(»رد مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيماً : عن
 :تعريف الضرر: لمطلب الثانيا

 :تعريف الضرر لغة: الفرع الأول
 :)٢(الضرر في اللغة يطلق على معان ثلاثة هي

ه يضــ −١ , وهــو ســوء الحــال والضــيق ـخــلاف النفــع, فيقــال ضرّ اً ره ضرَّ
 .والنقصان يدخل في الشيء

 .اجتماع الشيء −٢
 .القوة −٣

 :تعريف الضرر اصطلاحاً : الفرع الثاني
 .)٣(»إلحاق مفسدة بالغير«: ء الأقدمين من عرف الضرر بأنهمن الفقها

 :وجاء تعريفه عند المعاصرين بصيغ متعددة منها
كل أذ￯ يلحـق الشـخص سـواء أكـان في «: ما عرفه محمد المدني بوساق بأنه

 .)٤(»مال متقوم محترم أو جسم معصوم أو عرض مصون
يه من الأذ￯ فيتلـف لـه عبارة عما يصيب المعتد￯ عل«: وعرفه سيد أمين بأنه

 .)٥(»نفساً أو عضواً أو مالاً متقوماً محترماً 
إلحاق مفسدة بالآخرين, أو هو كـل أذ￯ يلحـق «: وعرفه وهبه الزحيلي بأنه

 .)٦(»الشخص سواء أكان في ماله أو في جسمه أو عرضه أو عاطفته
                                                 

 .٢/٢١٠غمر عيون البصائر شرح الأشباح والنظائر ) ١(
 .١/٣٦٠, المصباح المنير ٣٧٩, مختار الصحاح ص٣/٣٦٠مقاييس اللغة ) ٢(
 .٢١١فتح المبين لشرح الأربعين; لابن حجر الهيثمي ص) ٣(
 .٢٩و ساق صالتعويض عن الضرر في الفقه الاسلامي; لمحمد المدني ب) ٤(
 .٩٣المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المقارن; لسيد أمين ص) ٥(
 .٢٣نظرية الضمان; لوهبة الزحيلي ) ٦(
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وأشمل هذه التعريفات وأجمعها هو التعريف الأول عند الفقهـاء الأقـدمين 
 . »إلحاق مفسدة بالغير«: بأنه

 :تعريف المعنوي: المطلب الثالث
 :تعريف المعنوي لغة: الفرع الأول

العين والنون والياء, وله ثلاثـة معـانٍ ) عين(لى المعنى, ومادته إالمعنوي نسبة 
 :)١(في اللغة هي

 .عنيت بالأمر وبالحاجة: القصد للشيء بانكماش فيه وحرص عليه, ومنه −١
 .عنا يعنو إذا خضع: ع والذل, ومنه قولهمالخضو −٢
عنيان الكتاب, وعنوانـه, ومـن هـذا البـاب : ظهور شيء وبروزه, ومنه −٣

الذي يبرز مـن مكنـون : معنى الشيء, فيقال هذا معنى الكلام ومعنى الشعر, أي
 .ما تضمنه اللفظ
 :تعريف المعنوي في الاصطلاح: النوع الثاني

المثلـة (نـى في مناسـبات مختلفـة مـن ذلـك استعمل بعض الفقهـاء هـذا المع
) الإتلاف الحسي(في مقابل ) الإتلاف المعنوي(و) المثلة الحسية(في مقابل ) المعنوية

: عن استكراه الرجل لأمة زوجته وتعليل كونها مثله) ٧٥١:ت: (يقول ابن القيم
ل الإتلاف ولا بعد في تنزي... هذه مثلة معنوية, فهي كالمثلة الحسية, أو أبلغ منها «

 .)٢(»المعنوي منزله الإتلاف الحسي, إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه
ومن هذا يعلم أن المعنوي يقابل المحسوس سـواء وقـع الإضرار بـإتلاف أو 

 .غيره
 :تعريف المال: المطلب الرابع

 :تعريف المال لغة: الفرع الأول
الإبـل (نسان ويقتنيه سواء مـن الـنعم على ما يملكه الإ: يطلق المال في اللغة

 .)٣(أو من الذهب والفضة أو غيرها من الأعيان) والبقر والغنم
                                                 

 .١٤٨ −٤/١٤٦مقاييس اللغة, ) ١(
 .٥/٣٩زاد المعاد; لابن القيم ) ٢(
 .٤/٣٧٧يث والأثر , النهاية في غريب الحد١١/٦٣٥, لسان العرب ٣٩٧−١٥/٣٩٥تهذيب اللغة ) ٣(
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 :تعريف المال اصطلاحاً : الفرع الثاني
, وقريب منه )١(ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة: جاء تعريفه عند الحنابلة بأنه

 .)٣(والشافعية )٢(عند المالكية
مـا : غة تعريف المال في مجلة الأحكام العدلية بأنهأما الحنفية فقد جاءت صيا

 .)٤(يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولاً أو غير منقول
التعريف الاصطلاحي للجمهور ) معاصر(وقد صاغ الدكتور محمد العبادي 

لـه قيمـة  مـا كـان: (بالعبارة الآتية −مرتضياً له−) المالكية, والشافعية, والحنابلة(
 .)٥()مادية بين الناس, وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار

 .وهذا هو الراجح
 :)٦(وبيان هذا التعريف فيما يلي

يخرج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين ): ما كان له قيمة مادية بين الناس(
 .حبة القمح, فلا تعد مالاً : الناس, مثل

رعية قيمهـا, ـيخرج الأعيـان التـي أهـدرت الشـ): فاع بهوجاز شرعاً الانت(
 .كالخنازير والخمر ولحم الميتة ومنافع آلة اللهو المحرم, فلا تعد مالاً 

يخرج ما جاز الانتفاع به حال الضرورة, كلحـم ): في حال السعة والاختيار(
 .الميتة, فلا يعد مالاً ولو جاز الانتفاع به عند الضرورة

 :تعريف الضرر المعنوي مركباً : المطلب الخامس
مستعملاً عنـد الفقهـاء الأقـدمين أو  »الضرر المعنوي«لم يكن هذا المصطلح 

دارجاً على ألسنتهم لذا فإنهم لا يتصدون له بالبيان والإيضاح, وقد تناوله الفقهاء 
 :والباحثون المعاصرون في الفقه الإسلامي ومن ذلك

                                                 
 .١/٣٠٨منار السبيل; للضويان ) ١(
 .٢/١٧الموافقات; للشاطبي ) ٢(
 .٣٥٤الأشباه والنظائر; للسيوطي ) ٣(
 .١٢٦/مجلة الأحكام م) ٤(
 .١/١٧٩الملكية في الشريعة الإسلامية; للعبادي ) ٥(
 .المرجع السابق) ٦(
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ما يصيب الإنسان في شرفه وعرضه «: هما عرفه به الشيخ علي الخفيف بأن −١
من فعل أو قول يعد مهانة له كالقذف والسب, وما يصيبه من ألم في جسـمه أو في 

, أو من تحقير في مخاطبته أو امتهان في معاملته  .)١(»عاطفته من ضرب لا يحدث أثراً
رر في شـخص ـإلحـاق الضـ«: وما عرفه به محمـد فـوزي فـيض الله بأنـه −٢

يمس كرامتهم أو يؤذي شعورهم, أو يخدش شرفهم, أو يتهمهم في  الآخرين فيما
 .)٢(»دينهم أو يسيء إلى سمعتهم

كل أذ￯ يصيب الإنسـان في عرضـه «: وما عرفه محمد المدني بوساق بأنه −٣
 .)٣(»أو عاطفته أو شعوره

والتعريف الثالث هو أوجزها مع احتوائه على المعاني المذكورة في التعريفـات 
 .السابقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٥٥الضمان في الفقه الإسلامي; لعلي الخفيف ص) ١(
; »مطبوع عـلى الراقمـة« ١٣٥, ١١٤, وانظر المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون ص٩٢نظرية الضمان ص) ٢(

 .كلاهما لمحمد فوزي
 .٢٩التعويض عن الضرر; لمحمد المدني بو ساق ص) ٣(
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 أبيض
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אא 
אא

אא 
رون بـأن ـورد في كتاب االله عز وجل أحكام فيها ضمان مـالي, وصرح المفسـ
نوي, ومن سببه الشين أو الإهانة ونحوهما من المصطلحات التي تعود للضرر المع

 :ذلك
 .تنصيف المهر بطلاق الزوج لزوجته قبل الدخول −١

ـةً ﴿: يقول تعالى يضَ رِ ـنَّ فَ تُمْ لهَُ ضْ رَ دْ فَ قَ نَّ وَ وهُ َسُّ بْلِ أَنْ تمَ نْ قَ نَّ مِ وهُ تُمُ قْ لَّ إِنْ طَ وَ
ةُ النِّ  دَ قْ هِ عُ ي بِيَدِ وَ الَّذِ فُ عْ ونَ أَوْ يَ فُ عْ تُمْ إِلاَّ أَنْ يَ ضْ رَ ا فَ فُ مَ نِصْ احِ فَ ) ٢٣٧: البقرة( ﴾كَ

فالمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن موجب الطلاق من قبلها وبطلبها لها نصف المهر 
وكان إلحـاق «): ـه٧٢٨:ت(جبراً عما أصابها من أذ￯ الانكسار, يقول ابن تيمية 

الطلاق بالفسوح فوجب أن لا يتنصف, لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق لما 
 .)١(»حصل لها من الانكسار

عوضاً عن المتعـة عنـد  −يعني تنصيف المهر−ولهذا جعل ذلك «: وقال أيضاً 
 .)٢(»ابن عمر والشافعي وأحمد في إحد￯ الروايات عنه

لٌ للزوجة في مقابل مـا صـار بهـا مـن ضرر  عْ وبهذا يتبين أن تنصيف المهر جُ
معنوي وهو الانكسار بالعدول عن إتمـام الـزواج بالـدخول بهـا والمشـعر بعـدم 

 .لرغبة فيهاا
 .متعة الطلاق −٢

                                                 
)١ ( ￯٣٢/٢٦مجموع الفتاو. 
 .المرجع السابق) ٢(
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نَّ ﴿: يقول تعالى وا لهَُ ضُ رِ فْ نَّ أَوْ تَ وهُ َسُّ ْ تمَ ا لمَ اءَ مَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ مْ إِنْ طَ يْكُ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ
ـلىَ  ـا عَ ăق وفِ حَ رُ المَْعْ ـا بِـ تَاعً هُ مَ رُ ـدَ ِ قَ ترِ لىَ المُْقْ عَ هُ وَ رُ دَ عِ قَ لىَ المُْوسِ نَّ عَ تِّعُوهُ مَ ةً وَ يضَ رِ  فَ

نِينَ  سِ لىَ ﴿ :ويقول تعالى, )٢٣٦: البقرة( ﴾المُْحْ ا عَ ăق وفِ حَ رُ تَاعٌ بِالمَْعْ اتِ مَ قَ طَلَّ لِلْمُ وَ
اتِ ﴿ :ويقول تعالى, )٢٤١: البقرة( ﴾المُْتَّقِينَ  نَـ مِ ـتُمُ المُْؤْ حْ ا نَكَ نُوا إِذَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ

َسُّ  بْلِ أَنْ تمَ نْ قَ نَّ مِ وهُ تُمُ قْ لَّ مَّ طَ نَّ ثُ ـوهُ تِّعُ مَ َا فَ ونهَ تَـدُّ عْ ةٍ تَ ـدَّ ـنْ عِ نَّ مِ يْهِ لَ مْ عَ ماَ لَكُ نَّ فَ وهُ
ِــيلاً  ــا جمَ احً َ نَّ سرَ ــوهُ حُ ِّ سرَ ــلْ ﴿ :ويقــول, )٤٩: الأحــزاب( ﴾وَ ــا النَّبِــيُّ قُ َ ــا أَيهُّ يَ

َ أُمَ  الَينْ تَعَ ا فَ ينَتَهَ زِ يَا وَ نْ يَاةَ الدُّ نَ الحَْ دْ رِ نْتُنَّ تُ كَ إِنْ كُ اجِ وَ َزْ ـا لأِ احً َ نَّ سرَ كُ حْ ِّ أُسرَ نَّ وَ كُ تِّعْ
ِيلاً   ).٢٨: الأحزاب( ﴾جمَ

فقد جعل االله عز وجل في هذه الآيات المتعة للمطلقة جبراً لها لما ذهب عليها 
 من رباط الزوجية, فما علة ذلك وسببه?

 :نستطلع كلام العلماء في ذلك
 .)١(»أي أنها تسلية للزوجة عن الطلاق«): ـه٢٢٥:ت(قال أصبغ ) أ ( 
: في المطلقة قبـل الـدخول ولم يسـم لهـا المهـر) ـه٧٢٨: ت(وقال ابن تيمية ) ب(

 .)٢(»والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة«
 .)٣(»المتعة بإزاء غم الطلاق« ):ـه٣٥٥:ت(وقال ابن شعبان ) ج ( 
 ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض«): ـه٧٧٤:ت(ويقول ابن كثير ) د ( 

 −تعـالى−لها إن كانت مفوضه وإن كان في هذا انكسار لقلبها, ولهذا أمـر االله 
بامتَاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله, عـلى 

إنما للمصابة التي لم يفرض لها ولم «: وقال. )٤(»الموسع قدره وعلى المقتدر قدره
 وقـال ابـن سـعدي. )٥(»عتهايدخل بها, فهذه التي دلت الآية على وجوب مت

                                                 
 .٣/٣٠الجامع لأحكام القرآن; للقرطبي ) ١(
 .٣٢/٢٨الفتاو￯ مجموع ) ٢(
 .٣/٢٠١الجامع لأحكام القرآن; للقرطبي ) ٣(
 .١/٢٤٩تفسير ابن كثير ) ٤(
 .١/٢٥٠تفسير ابن كثير ) ٥(



− ١٣ − 

راً لهـا فإنـه ينجـبر ـكسـ −يعنـي الطـلاق −وإن كان ذلك«): ـه١٣٧٦:ت(
 .)١(»بالمتعة, فعليكم أن تمتعوهن, بأن يعطوهن شيئاً من المال جبراً لخواطرهن

يوضـع اتجـاههم في ) د, جأ, ب, (وما سبق مـن كـلام العلـماء في الفقـرات 
ا, وتنصيف المهر لغير المدخول بها بأنه مقابل الجملة على تعليل المتعة للمدخول به

 .ما أصاب المرأة من لوعة الفراق وغم الطلاق, وانكسار قلبها بذلك
فإن ما مضى من الآيات من جبر المـرأة المطلقـة بـمال في طلاقهـا قبـل : وبعد

الدخول, ومتعة الطلاق في طلاقها بعد الدخول أمر مشروع وثابـت بكتـاب االله, 
لاق الذي يحدث عادة في الفرقة لوعة, وانكسـاراً وغـماً عـلى المـرأة, وأن هذا الط

م هل هـو مسـلم ومتعـدٍ فيكـون كالأصـل  كَ ولكن يبقى ما التمسه العلماء من حِ
أن الضرر المعنوي محـل للضـمان بالمـال : ينطلق منه لتعدية الحكم إلى غيره, فيقال

سـوف يـرد بحثـه عنـد على الأصل? وهل عارضه غيره من الأدلة أو لا? هذا ما 
 .تناول حكم الضمان في الأضرار المعنوية

فلننطلق إلى النظر في تأصيل الضمان عن الضرر المعنوي بالمال قبـولاً ورداً في 
 .المبحث التالي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١/٢٩٧تفسير ابن سعدي ) ١(
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 أبيض
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אא 
אא 

لأضرار المادية والمعنوية التي تنتج عنها من المقرر عند الفقهاء وجوب ضمان ا
, كما أن من المقرر عندهم مشروعية معالجة الأضرار −بدنية ومالية −أضرار مادية 

المعنوية بعلاج معنوي كالاعتذار حال السب ونحوه, وأوجبوا عقوبات غير مالية 
دون في حال الاعتداء على الشرف والعرض; كالحد في حال القذف أو التعزير فيما 

 .الحد في حال السب ونحوه مما يعد ضرراً معنوياً 
وإنما الحديث هنا في هذا العنوان عن حكم الضمان المالي عن الضرر المعنوي, 

الضمان المـالي عـن الأضرار المعنويـة,  −فيما أعلم −إذ لم يتناول الفقهاء الأقدمون 
 :وتناوله المعاصرون وهم فيه على قولين

, وهـو مـا )١(ز التعويض المالي عـن الأضرار المعنويـةعدم جوا: القول الأول
الإسلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي في دورتـه  مع الفقهمجنص عليه قرار 

: حيث جاء في الفقرة الخامسة منه )٢()٣/١٢/(١٠٩: هـ رقم ١٤٢١الثانية عشرة 
الي وما يشمل الضرر الم − أي بالشرط الجزائي − الضرر الذي يجوز التعويض عنه

رر ـلحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسـب مؤكـد ولا يشـمل الضـ
 .الأدبي أو النفسي أو المعنوي

 .)٤(ومصطفى الزرقاء )٣(علي الخفيف: كما قال به من المعاصرين
 :واستدل أصحاب هذا القول بالقرآن, والمعقول

 :من القرآن الكريم: أولاً  
أْ ﴿: ىـالـه تعـولـق  لاَ تَ الَكُ وَ وَ لُوا أَمْ يْنَكُ ـكُ  ,)١٨٨: رةـالبق( ﴾لِ ـمْ بِالْبَاطِ ـمْ بَ

                                                 
لإسلامي; لمحمـد المـدني بـو سـاق التعويض عن الضرر في الفقه ا, ٢/١٠٢٣ه الإسلامي; لموافي ـرر في الفقـالض) ١(

٣٨ −٣٧. 
 .٦هـ ص ١٤٢١قرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للمجمع ال: انظر) ٢(
 .٤٥الضمان في الفقه الإسلامي; للخفيف ص ) ٣(
 .١٢٦الفعل الضار والضمان فيه; للزرقاء ص ) ٤(



− ١٦ − 

رر المعنوي ليس بمال, وما دام أنه ليس بمال فلا تجوز مقابلتـه بـمال فأخـذه ـوالض
 .)١(يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل

 :من المعنى والمعقول: ثانياً 
 :استدلوا بما يلي

ال غير ممكن فليس له ضـوابط أو معـايير أن تعويض الضرر المعنوي بالم −١
يرد إليها الضمان بالمال ويختلف تأثيره من شخص لآخر, ولـذا فـإن تقـديره يعـدّ 

, وعليه فضمان الضرر بالمال لا يكون إلا تحكما والتحكم باطل  .)٢(تحكماً
رر; لأنـه لا يعيـد السـلامة لمثلـوم ـأن المال لا يزيل هذا النوع مـن الضـ −٢

روح المشاعر, لذلك فإن التعويض فيه لـيس جـبراً والتعـويض إنـما الشرف أو مج
 .)٣(يقصد به الجبر

أن ضمان الضرر المعنوي بالمال مما ينافي الكرامة إذ كيـف يقبـل الإنسـان  −٣
 .)٤(مالاً مقابل تحقيره, فهذا مما تأباه المروءة

أن الشريعة وضعت الزواجر للمعتدين على أعراض النـاس وسـمعتهم  −٤
وبيـع مـال المماطـل , وعالجت المماطلة بتنفيذ العقد بالحبس, القذف والتعزير بحد

 .)٥(وغير ذلك من الوسائل المغنية عن الضمان المالي عن الضرر المعنوي فلا وجه له
أن التعزير الذي جاءت به الشريعة في كل معصية لا حـدّ فيهـا كـافٍ في  −٥

نفسي, وفيه التكافؤ بين الضرر والجزاء, جبر الأضرار المعنوية, إذ يحصل به الألم ال
 .)٦(وهو أولى من ضمان ذلك بالمال

 ادة على العقوبة بعقوبةـزيـإلى ال ؤديـوي يـرر المعنـن الضـأن الضمان ع −٦
                                                 

 .٥٦الضمان في الفقه الإسلامي; للخفيف ص ) ١(
 .٥٧الضمان في الفقه الإسلامي; للخفيف ) ٢(
 .٢٤, الفعل الضار والضمان فيه; للزرقاء ص٥٦ه الإسلامي; للخفيف الضمان في الفق) ٣(
 .٥٦الضمان في الفقه الإسلامي; للخفيف ) ٤(
رة ـتبصـ, ٥/١٩٩تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق; للزيلعـي : , وانظر في ذلك١٢٤الفعل الضار; للزرقاء ص) ٥(

 .٩٣−٦٠الطرق الحكمية; لابن القيم ,  ٣٢٠ −٢/٣١٩الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام; لابن فرحون 
 .١٢٥الفعل الضار والضمان فيه; للزرقاء ص ) ٦(



− ١٧ − 

ة, أو بضمانٍ مالي آخر إذا كانت الجناية مما فيهـا الديـة  أخر￯ إذا كانت الجناية حديّ
 .)١(شرعأو الأرش وهذا مما لا نظير له في ال

 . جواز التعويض بالمال عن الأضرار المعنوية: القول الثاني
محمود شلتوت, ووهبة الـزحيلي, ومحمـد : وقال به جمع من المعاصرين منهم

واستدلوا بالسنة والقيـاس, والتخـريج عـلى النظـائر الفقهيـة,  )٢(فوزي فيض االله
 :وبيان ذلك فيما يلي

 :من السنة بما يأتي: أولاً 
 .)٣(»لا ضرر ولا ضرار«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله   −  −عباس   عن ابن −١

ولمـا كـان , رر بكل أنواعـهـأن الحديث دل على تحريم الض: وجه الاستدلال
الضرر المعنوي أحد أنواع الضرر المنهي عنه, فإنه يدخل في نطاق التحـريم الـذي 

ضرار دل عليه هذا الحديث, وإذا كان محرماً كان واجـب الضـمان كغـيره مـن الأ
رع عـلى جـواز التعـويض عنهـا, فيكـون ـالمحرمة المادية التي تعاضدت أدلة الش

 .)٤(الحديث دالاً على جواز التعويض عن الضرر المعنوي
قال في خطبـة حجـة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  −  −عن أبي بكرة نفيع بن الحارث  −٢

فإن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـيكم حـرام كحرمـة «: الوداع يوم النحر
 .)٥(»في شهركم هذا, في بلدكم هذا, كم هذايوم

أن تحريم العـرض في الحـديث جـاء معطوفـاً عـلى تحـريم : وجه الاستدلال
وهو وجوب الضمان بالمال, ولما , النفس والمال فدل ذلك على أن للعرض حكمهما

                                                 
 .١٢٦المرجع السابق ص) ١(
, المسـؤولية ٥٤, ٥٣, نظرية الضمان; لوهبة الزحيلي ٣٥المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية; لشلتوت ) ٢(

 .»على الراقمةمطبوع « ١٤٣−١٣٨التقصيرية; لمحمد فوزي ص
البيـوع : , وأخرجه الحاكم مسنداً في كتـاب)٤/٤٠الموطأ بشرح الزرقاني (أخرجه مالك مرسلاً في كتاب الأقضية ) ٣(

, ٢٣٦٢: بـرقم ٢/٤٤حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه, وابـن ماجـة : , وقال٢/٦٦المستدرك 
, وقال النـووي ١٠/٣٣٣, ١٥٧, ٦/٧٠السنن الكبر￯ , والبيهقي في ٣٠٦٠: برقم ٢/٥٦, والدار قطني ٢٣٦٣

 .»وله طرق يقوي بعضها بعضاً «: وقال» حديث حسن«): ٣٢: (في الأربعين; الحديث
دعاو￯ التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقديـة وتطبيقاتهـا في الفقـه والقضـاء الإداري; للمتيهـي ) ٤(

 .١٢٥الفعل الضار والضمان فيه; للزرقاء ,  ١/٣٥٣اء, الرياض, رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقض
 .١٧٣٩: وهو برقم) ٣/٥٧٣الفتح (أخرجه البخاري) ٥(



− ١٨ − 

كان التعدي على العرض يغلب عليه جانب الضرر المعنوي فيكـون الحـديث دالاً 
 .)١(على ضمانه
فلـما  صلى الله عليه وسلمأن زيد بن سعنة أقـرض النبـي : االله بن سلام وفيه حديث عبد −٣

وأخذ بمجامع قميصـه ونظـر  صلى الله عليه وسلمكان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة أتى النبي 
ألا تقضيني يـا محمـد حقـي? فـواالله مـا علمـتكم بنـي : إليه بوجه غليظ, ثم قال

إلى عمـر بـن ونظـرت : عبدالمطلب بمطل, ولقد كان لي بمخالطتكم علـم, قـال
ره ـوعيناه تدوران في وجهه كالفلك المسـتدير, ثـم رمـاني ببصـ −  −الخطاب 

ما أسمع وتفعـل بـه مـا أر￯? فوالـذي  صلى الله عليه وسلمأي عدو االله أتقول لرسول االله : وقال
ينظـر  صلى الله عليه وسلمبعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك, ورسول االله 

إنا كنا أحوج إلى غـير هـذا منـك يـا « :في سكون وتؤدة, ثم قال −  −إلى عمر 
اذهـب بـه  −طلب الدين − ن التباعةـعمر, أن تأمرني بحسن الأداء, وتأمره بحس

 .)٢(»يا عمر فاقضه حقه, وزده عشرين صاعاً من غيره, مكان ما رعته
عوّض زيد بن سعنة عشرين صاعاً  صلى الله عليه وسلمأن النبي : ووجه الدلالة من الحديث
له, والروع ضرر معنوي, فدل ذلك  −  −عمر من تمر بسبب الروع الذي سببه 

 .على مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي في الجملة
أنه قضى فـيمن ضرب إنسـاناً حتـى أحـدث  −  −ما روي عن عثمان  −٤

 .)٣(بثلث الدية
 المستمر ضرر معنوي يسبب للإنسان داث غيرـأن الإح: تدلالـه الاسـووج

                                                 
دعاو￯ التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقديـة وتطبيقاتهـا في الفقـه والقضـاء الإداري; للمتيهـي ) ١(

١/٣٥٤. 
, وأخرجـه ١/٥٢١يح ابن حبان, طبعة مؤسسـة الرسـالة, بـيروت, الإحسان في تقريب صح: أخرجه ابن حبان) ٢(

 ￯وقـال الحـافظ المـزي في ٦٠٥−٣/٦٠٤, وأخرجه الحـاكم وصـححه ٢٨٠−٦/٢٧٨البيهقي في السنن الكبر ,
 .هذا حديث حسن مشهور في دلائل النبوة: ٧/٣٤٧التهذيب 

ه, هل يضمن الرجل من عَ : باب ١٨٢٤٤: رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم) ٣( تَ في منزلِـ , قـال الإمـام ٢٤/  ١٠نَـ
: كشـاف القنـاع. [لا أعرف شيئا يدفعه وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنـه توقيـف −رحمه االله −أحمد 
٦/١٥.[ 
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 الألم النفسي من هذا الطـارئ غـير ويسبب لهالحرج, بخاصة إذا حضره آخرون, 
أنه من أفـزع إنسـاناً أو ضربـه فأحـدث ... «: العادي, وقد جاء في كشاف القناع

 .)١(»فعليه ثلث ديته إن لم يدم الحدث بغائط أو بول أو ريح
 :القياس: ثانياً 

ويمكن الاستدلال لهذا القول بالقياس على مـا اسـتنبطه العلـماء مـن العلـل 
مما ورد في المبحث الثاني من استحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المهـر,  والحكم

 .وكذا استحقاق المطلقة بعد الدخول متعة الطلاق
 .وذلك ضرر ضمن بالمال

 :التخريج على النظائر الفقهية: ثالثاً 
استشهد القائلون بجواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمـال بـبعض أقـوال 

ا تؤيد القول بجواز الضمان المالي عن الأضرار المعنوية, ومنها الفقهاء التي رأوا أنه
 :ما يلي

لا يختلف الفقهاء بأن في تفويت الجمال على الكمال في أعضـاء بـدن الإنسـان ) أ ( 
 .)٢(كالعين القائمة غير المبصرة, دية كاملة

قال في الجراحات التي تندمل دون ) ـه١٨٩:ت(أن الإمام محمد بن الحسن ) ب(
يجب فيها حكومة عـدل بقـدر مـا لحـق المجـروح مـن «: يبقي لها  أثر إنه أن
 .)٤(, فهذا تقدير للألم بالمال)٣(»الألم

أن حلمتـي الثـديين عنـد مالـك ): ه٦٢٠:ت(جاء في المغنـي لابـن قدامـة )ج ( 
: أي. وإلا وجبت حكومة بقدر شينه, والثوري توجب ديتهما إن ذهب اللبن

 .)٥(يصيب المرأةبقدر العيب الجسدي الذي 
                                                 

 .٦/١٥ كشاف القناع عن متن الإقناع; للبهوتي) ١(
 .٤٩٧الدية بين العقوبة والتعويض; لعوض إدريس ) ٢(
 .٢٦/٨١خسي المبسوط; للسر) ٣(
 .٢/١٠٢٤الضرر في الفقه الإسلامي; لموافي ) ٤(
 .١٤٣ −١٢/١٤٢المغني  ) ٥(
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ــو شــج رجــلاً ): ـهــ١٠٣٠:ت(جــاء في مجمــع الضــمانات للبغــدادي ) د (  ول
وقـال . ونبت الشعر سقط الأرش عنـد أبي حنيفـة, فالتحمت ولم يبق لها أثر

 .)١(عليه أرش الألم وهو حكومة عدل: أبو يوسف
أن الفقهاء في هذه النظائر قرروا التعويض : وجه الاستدلال من هذه النظائر

المالي عن مجرد الألم, وتفويت الجمال على الكمال, وعلى الشين بقـدر العيـب وهـو 
رر المعنـوي ـضرر معنوي, فليس كل الفقهاء على عدم التعويض المـالي عـن الضـ

رر المعنـوي في غـير هـذه ـفيكون هذا أصلاً في القول بالتعويض المـالي عـن الضـ
 .)٢(الصور

لأول من عدم ضمان الضرر المعنوي ما ذهب إليه أصحاب القول ا: والراجح
 :بالمال, للأدلة التي جاءت في سياق الاستدلال لهذا القول, وينضاف إليها ما يلي

إن رجلاً مـن : أنهما قالا −  −حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني  −١
يا رسول االله أنشدك االله إلا قضيت بيننا بكتاب االله, : فقال صلى الله عليه وسلمالأعراب أتى النبي 

نعـم فـاقض بيننـا بكتـاب االله وأذن لي, فقـال : الخصم الآخر وهو أفقه منـه فقال
إن ابني كـان عسـفياً عـلى هـذا فزنـى بامرأتـه, وإني : قال "قل  ": صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة ووليدة, فسـألت أهـل العلـم 
على امرأة هذا الـرجم, فقـال  فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله, الوليدة والغـنم رد «: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
لى امـرأة هـذا فـإن عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عـام, واغـد يـا أنـيس إ

 .)٣(فرجمت صلى الله عليه وسلم, فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول االله »اعترفت فارجمها
                                                 

حاشية رد المحتار على الدر المختـار; لابـن عابـدين , ١٧١مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة; للبغدادي ) ١(
 .٢٦/٨١, المبسوط; للسرخسي ٥/٣٧٦

رر في الفقـه الإسـلامي; لأحمـد ـ,  الض٣٦ص:  لمحمد بن المدني بوساقالتعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي; ) ٢(
 .٢/١٠٢٥موافي 

: في باب ١٦٩٧: , وأخرجه مسلم برقم٣/١٩١في باب الشروط التي لا تحل الحدود  ٢٧٢٤: رواه البخاري برقم) ٣(
 .٣/١٣٢٤من اعترف على نفسه بالزنى 
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أنه لو كانت المرأة تستحق شيئاً مقابـل أي : الحديث وجه الاستشهاد من هذا
برد بعض ما اصـطلحا عليـه; لأنـه لا يجـوز تـأخير  صلى الله عليه وسلمتعويض لأمر رسول االله 

أمر برده كله, فدل على عـدم اسـتحقاقها شـيئاً  صلى الله عليه وسلمالبيان عن وقت الحاجة, لكنه 
 .من المال على هذا

النبوة ولم يقرر لها أن الدواعي لضمان الضرر المعنوي كانت قائمة في عهد  −٢
 .)١(حكم, فالسكوت عنه كالنص من الشارع على أنه عفو لا ضمان فيه

مما يدل على فساد ضمان الضرر المعنوي أنـه يتجـاوز صـاحب المصـلحة  −٣
المضرور الحقيقي ليعطى لغيره, فما يصيب الطفـل مـن ضرر معنـوي يُعطـى منـه 

ة ليُعطى لغيرهم, فهي أمـور للأب والأم, وإذا قتل الشخص تجاوز الضمان الورث
لا حدّ لها; لأنها تتجاوز صاحب المصلحة المباشرة إلى غيره, كما أن تقدير الضـمان 

 .)٢(عن الضرر المعنوي اعتباطي محض لا ينضبط بضابط
 :الإجابة عن أدلة القول الثاني

أدلة أصحاب القول الثـاني لا تقـو￯ عـلى معارضـة أدلـة أصـحاب القـول 
 :جابة عنها فيما يليالأول, وبيان الإ

رر وهـذا أمـر لا ـدل عـلى تحـريم الضـ »لا ضرر ولا ضرار«أن حديث  −١
رر المعنـوي ـولكن الحديث لا دلالة فيه على الضمان المالي عـن الضـ, خلاف عليه

بل الحديث , الذي هو محل النزاع فالاستدلال بالحديث على أمر خارج محل النزاع
الي عن الأضرار النفسية والمعنوية حيث إن الحـديث فيه دليل على تحريم الضمان الم

رر المعنـوي غـير المنضـبط هـو ـنهي عن الضرر والضرار, والضمان المالي عن الض
 .إضرار بالضامن لذلك

ض بالمـال والـدم في حـديث −٢ إن دمـاءكم وأمـوالكم «: أما اقـتران العِـرْ
التعـويض المـالي, روعية ـفهو لبيان الحرمـة لا لمشـ »...وأعراضكم عليكم حرام 

                                                 
 .٢/٤١٠ات; للشاطبي الموافق: انظر هذا الأصل في دلالة المسكوت عنه) ١(
 .١٢٧, ١٢٦, ١٢٤الفعل الضار والضمان فيه; للزرقاء ) ٢(
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ـيرَ ﴿: كالاقتران بين الخيل والبغال والحمير في قوله تعالى مِ الحَْ ـالَ وَ الْبِغَ يْـلَ وَ الخَْ وَ
ونَ  لَمُ عْ ا لاَ تَ قُ مَ لُ ْ يخَ ينَةً وَ زِ ا وَ بُوهَ كَ ْ لإباحة الركوب, ولا يسـتدل ) ٨: النحل( ﴾لِترَ

 .على جواز لحم الحمير لاقترانها هنا بالخيل
بأنه لم يثبت;  −االله بن سلام حديث عبد −لحديث الثالث والجواب عن ا −٣

وعلته حمزة بن يوسـف «: أنه حديث منكر, وقال) ـه١٤٢٠:ت(فقد ذكر الألباني
 .)١(»االله بن سلام فإنه ليس بالمعروف دبن عب
 .والجواب عن الأثر الرابع بأن الضرر هنا مادي وهو الاستطلاق −٤
فـالجواب عنـه مـن  »ثانيـاً «ء في الفقـرة وأما الاستدلال بالقياس مما جـا −٥
 :وجوه

المدخول بهـا  أن ما ذكره المفسرون من تعليل لا يسلم; فإن تنصيف المهر لغير) أ ( 
يحتمل أنه مقابل ما فاتهـا مـن الخطـاب عـن الفـترة السـابقة, وذلـك نظـير 
العربون, أما متعة الطلاق للمدخول بها فيحمل أنه فريضة مالية تنفـق منهـا 
مدة انتظارها للخطـاب بعـد عـدتها, فهـي مقابـل مـدة الانتظـار المعهـودة 

فقد الحق بها ضرراً مادياً  للخطاب; لأن الأصل في النكاح التأبيد فإذا فارقها
 .من فوات النفقة عليها تلك الفترة

ثم إن ما علل به من متعة الطلاق وتنصيف المهر لا يعدو أن يكون من قبيـل ) ب(
الحكمة من شرعية الحكم الذي لا يمكـن تعديـة الحكـم بواسـطتها; وهـي 

 .معارضة بحديث العسيف وقد سبق ذكره عند ترجيح القول الأول
مـع قيـام  صلى الله عليه وسلمم إنه لم يعمـل بالضـمان في الأضرار المعنويـة في عهـد النبـي ث) ج ( 

الدواعي والمقتضي لذلك; فإن هذه الأضرار المتعلقة بالتعدي على الإحساس 
 .ونحوه من الأضرار المعنوية لا يخلو منها عصر ولا مصر

اب القول الثاني من التخريج على النظائر الفقهية, ـه أصحـتدل بـا اسـم −٦
 ينطبق; إذ إنه لا بد عند التخريج عـلى قـول فقهـي مـن اتفـاق الفـرع الأصـلي لا

                                                 
 .٥١٦ − ٣/٥١٤سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة; للألباني ) ١(
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المخرج عليه, والفرع المراد تقرير حكمه في علـة القـول المخـرج عليـه, أو الجـزم 
بعدم الفارق بينهما, وهذا ما لم يتحقق هنا, فالنظائر الفقهيـة التـي استشـهدوا بهـا 

فما  ,ست من ضمان الضرر المعنوي في شيءعلى الضمان عن الضرر المعنوي بالمال لي
ذكره الفقهاء من التعويض عن الجمال, وأنه لقاء تفويت عضـو لا منفعـة فيـه;هو 
تعويض مادي لا معنوي, وأما ما نقلة ابن قدامة من ضمان حلمتـي الثـديين فـلا 

; لأن الضــ رر ضرر مــادي, ومــا ذهــب إليــه أبــو يوســف ـوجــه لإيــراده أصــلاً
, فـإن الألم النـاتج عـن الجـرح, )ـهـ١٨٩:ت(بن الحسـن ومحمد ) ـه١٨٣:ت(

; بل مادي جسدي يؤدي إلى خسارة مالية; فهو خارج  والشين ليس ضررا ً معنوياً
فلا يجوز اتخاذه أصلاً للقول بالضمان المالي عن الضرر المعنوي, كيـف , محل النزاع

رر ـالضـ , والتعويض المراد في قول أبي يوسف لـيس عـن)١(وهو قول فقيهين فقط
 وعن أبي يوسـف«: وط في تفسير مرادهـاء في المبسـا جـد ذلك مـؤيـوي, ويـالمعن
يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطبـاء  −رحمه االله  −

وفوات الزينة الطبيعية بفقدان الشعر في النظـائر , , فالألم والشين)٢(»حتى اندملت
مادية, يجوز ضمانها بالمال, ولا تصلح بحال للتخريج عليها المذكورة, كلها أضرار 

 .)٣(بالضمان المالي عن الضرر المعنوي
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣٧التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي; لمحمد المدني بو ساق ) ١(
 .٢٦/٨١المبسوط; للسرخسي ) ٢(
 .١٢٣قاء الفعل الضار والضمان فيه; للزر) ٣(
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אאא 
אאא 

 :وفيه أربعة مطالب
 :تعريف التعزير لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

, منها)عزر(من : لغةالتعزير في ال الإعانة, والنصرة, ومنـه قولـه : , وله معانٍ
االلهِ﴿: تعالى وا بِـ نُـ مِ ـيلاً لِتُؤْ أَصِ ةً وَ ـرَ وهُ بُكْ ـبِّحُ تُسَ وهُ وَ رُ قِّ تُـوَ وهُ وَ رُ ـزِّ عَ تُ ـولِهِ وَ سُ رَ  ﴾ وَ

 .تعينوه, وتنصروه: أي). ٩: الفتح(
ـدْ ﴿ :التفخيم والتعظيم, ومنه قوله تعالى: ومنها     لَقَ ـذَ االلهُوَ ي أَخَ نِـ يثَـاقَ بَ  مِ

نَيْ  مُ اثْ نْهُ ثْنَا مِ عَ بَ ائِيلَ وَ َ الَ االلهُإِسرْ قَ يبًا وَ قِ َ نَ شرَ يْـتُمُ عَ آَتَ ةَ وَ ـلاَ تُمُ الصَّ مْ مْ لَئِنْ أَقَ كُ عَ  إِنيِّ مَ
زَّ  عَ ـليِ وَ سُ تُمْ بِرُ نْـ آَمَ اةَ وَ كَ ـتُمُ االلهَالزَّ ضْ رَ أَقْ مْ وَ وهُ ُـ تمُ ـرْ فِّ ُكَ ـنًا لأَ سَ ـا حَ ضً رْ مْ  قَ ـنْكُ نَّ عَ رَ

ـدْ  قَ مْ فَ نْكُ لِكَ مِ دَ ذَ عْ رَ بَ فَ نْ كَ مَ َارُ فَ َنهْ ا الأْ تِهَ ْ نْ تحَ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ تجَ مْ جَ نَّكُ لَ خِ ُدْ لأَ مْ وَ يِّئَاتِكُ سَ
ــبِيلِ  اءَ السَّ ــوَ ــلَّ سَ ــدة( ﴾ضَ ــه). ١٢: المائ ــى قول ﴾: فمعن مْ ــوهُ ُ تمُ رْ زَّ عَ : أي ﴿وَ

 .عظمتموهم
 .)١(م, والمنع, والتأديبكما يطلق التعزير على اللو   
رة ـويلحظ أنّ معاني اللوم والمنع والتأديب متقاربة, ومعنى الإعانة والنصـ   

 .إنّ التعزير من الأضداد: على ضدها, ولذلك قال العلماء
 :والتعزير في الاصطلاح

فه ابن قدامة  روعة, عـلى جنايـة, لا حـد ـالعقوبة المش«: بأنه) ه٦٢٠: ت(عرّ
 .)٢(»فيها

ف  .)٣(»التأديب«: بأنّه) هـ١٠٥١: ت(ه البهوتي وعرّ
                                                 

 .٢/٥٩٨, المعجم الوسيط ٢/٤٠٧المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) ١(
 .١٢/٥٢٣المغني ) ٢(
اف القناع عن متن الأقناع ) ٣(  .٣/٣٦٠, دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٦/١٢١كشَّ
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 .)١(»وهو واجب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة«: قال العلماء
: ت(لكن ذكر جمعٌ من الفقهاء مـنهم الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم آل الشـيخ

 .)٢(بأنّه يصحّ الجمع بين التعزير والكفارة) هـ١٣٨٩
 . معصيةٍ لا حدّ فيهاالتأديب على: ولذا أعرف التعزير بأنّه  

 :أقسام العقوبات التعزيرية من جهة محلها: المطلب الثاني
وبيانهـا ) بدنيـة, وماليـة, ونفسـية(العقوبات التعزيرية تأتي على أقسام ثلاثة 

 :كالتالي
 :العقوبات البدنية: القسم الأول

 .)٣(وهي التي تمس الجاني في بدنه مباشرة فتؤلمه
النفـي, التغريـب مـن البلـد, الحـبس, الجلـد, : نيةومن أبرز العقوبات البد

 .)٤(القتل
 :العقوبات النفسية: القسم الثاني

 .)٥(وهي التي تؤلم شعور الجاني, ويشعر معها بالألم والحسرة على فعلته
 .)٦(الوعظ, والهجر والتوبيخ, والتهديد, والتشهير: ومن أبرزها
 :العقوبات المالية: القسم الثالث

 .أخذ المال أو تغييره أو إتلافه من قبل الحاكم عقوبة للجاني :والمراد بها
 )٧(.والعقوبة المالية تكون أخذاً وإتلافاً وتغييراً 

                                                 
اف القناع عن متن الإقناع ) ١( اع لطالـب الانتفـاع , الإقنـ٣/٣٦٠رح المنتهـى ـ, دقـائق أولي النهـى لشـ٦/١٢١كشَّ

 .٥/١٤٢, منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ٤/٢٤٣
 .١١/٣٠٢فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ ) ٢(
 .٣٧التعزيرات البدينة وموجباتها ص) ٣(
 .٥١ −٤٥التعزيرية ص  سلطة القاضي في تقدير العقوبة: انظر بسط هذه العقوبات في كتابي) ٤(
 .٣٧التعزيرات البدينة وموجباتها ص) ٥(
 .٤٢−٣٧سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية ص : انظر بسط هذه العقوبات في كتابي) ٦(
 .٤٣−٤٢المرجع السابق ص ) ٧(
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رر المعنــوي مــن الشــتم ونحــوه ـولا يختلــف الفقهــاء في الزجــر عــلى الضــ
 .)١(بالتعزير

واختلف الفقهاء في التعزير بالمال فيما يتجه فيه التعزير وسوف نتنـاول ذلـك 
 .المطلب التالي في

 :خلاف العلماء في التعزير بالمال: المطلب الثالث
 :اختلف العلماء في التعزير بالمال على قولين

 .لا يجوز التعزير بالمال: القول الأول
ــة  ــذهب أبي حنيف ــذا م ــ١٥٠:ت(وه ــن ) ـه ــن الحس ــد ب ــاحبه محم وص

 .)٢()ـه١٨٩:ت(
ل نفسه ولا عوضـه, أمـا إذا كانت الجناية ليست في الما: وهو مذهب المالكية

 .)٣(إذا كانت في المال نفسه أو عوضه جاز
أنه لا تعزير بأخذ )ـه٢٠٤:ت(ومذهب الشافعية وهو الجديد عند الشافعي 

 .)٤(المال
 .)٥(وهو مذهب الحنابلة
 .)٦(مذهب الأئمة الأربعة: الحنفي إنه) ـه٦٨١:ت(وقال الكمال ابن الهمام

 :)٧(وعللوا
 .عزير هو الأدب, والتأديب لا يكون بالإتلافبأن الواجب في الت −١
 .أنه لم يأت في الشرع التأديب بالمال عن أحد يقتد￯ به −٢

                                                 
اف القنـاع , كشـ٢١٨, الأحكام السلطانية; للماوردي ص٦/٨٩, الخرشي ١٨٨الأشباه والنظائر; لابن نجيم ص) ١(

 .٢١٠−٢٠٥العزيز عامر ص , التعزير في الشريعة الاسلامية; لعبد٦/١١٢
 .٣/١٩٦, حاشية ابن عابدين ٤/٢١١فتح القدير ) ٢(
 .٢/٢/١٢٣الاعتصام ) ٣(
 .٧/١٧٤, حاشية الشبراملسي ٤/٢٠٥حاشية عميرة على شرح المنهاج ) ٤(
 .١٠/٣٤٨المغني ) ٥(
 .٤/٤١١فتح القدير ) ٦(
 .١٠/٣٤٨ المغني) ٧(
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 .أن التعزير بالمال جائز: القول الثاني
, )١(من الحنفية وأخذ به بعض علمائهـم)ـه١٨٣:ت(وبذلك قال أبو يوسف 

 .)٢(للمالكية من دون تفصيل) ـه٧٩٩:ت(وعزاه ابن فرحون 
 .)٣(و القول القديم للشافعيوهذا ه

: ت(وابـن القـيم )٤()ـهـ٧٢٨: ت(وبه قال بعض الحنابلة, منهم ابـن تيميـة 
 .)٦()ـه١٠٥١:ت(والبهوتي  )٥()ـه٧٥١

 :واستدلوا بما يلي
 اً من أعطاها مؤتجر«: في الزكاة وفيه صلى الله عليه وسلمعن النبي : حديث بهز بن حكيم −١

مـة مـن عزمـات ربنـا تبـارك فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عز
 .)٧(»وتعالى ليس لآل محمد منها شيء

أنه سـئل : صلى الله عليه وسلمما رو￯ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول االله  −٢
بْنة«: عن التمر المعلق, فقال فلا شيء  )٨(من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذٍ خُ

ه شـيئاً بعـد عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ومن سرق من
أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعلية القطع, ومن سرق دون ذلك فعليـه غرامـة 

 .)٩(»مثليه والعقوبة
 صلى الله عليه وسلمأن رجلاً من مزينة أتى رسول االله «: وبمعناه الحديث الآخر بالسند نفسه

هـي ومثلهـا والنّكـال «: يا رسول االله, كيف تر￯ في حريسـة الجبـل? قـال: فقال
                                                 

 .٤/٢١١فتح القدير ) ١(
 .٤/٢٠٧, وانظر تهذيب الفروق ٢/٢٩٨تبصرة الحكام ) ٢(
 .٧/١٧٤, حاشية الشبراملسي ٤/٢٠٥حاشية عميرة على شرح المنهاج ) ٣(
 .٤٧الحسبة ) ٤(
 .٢/١١٧, إعلام الموقعين ٢٤٥الطرق الحكمية ص) ٥(
 .٦/١٢٥كشاف القناع ) ٦(
, ٢٤٤٩: وهـو بـرقم ٥/٢٥ة, والنسائي ـالـالرس: ط ٢٠٠١٦: و برقمـوه ٣٣/٢٢٠ ندـد في المسـه أحمـرجـأخ) ٧(

... ناد ـهذا حديث صحيح الإس: , وقال١/٣٩٨تدرك ـ, والحاكم في المس١٥٧٥: و برقمـوه ٢/١٠١و داود ـوأب
 .ولم يخرجاه

 .لا يأخذ منه في ثوبه: أي. هي طرف الثوب ومعطف الإزار: الخُبْنة) ٨(
 .٤٩٥٨: وهو برقم ٨/٨٥, والنسائي ١١٧٠: وهو برقم ٢/١٣٦داود أخرجه أبو ) ٩(
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الماشية قطع, إلا فيما أواه المراح, فبلغ ثمـن المجـن, ففيـه قطـع وليس في شيء من 
يـا رسـول االله, : قـال. »لم تبلغ المجن, ففيه غرامة مثليه وجلدات نكـال اليد, وما

هو ومثله معه, والنكال وليس في شيء من الثمر «: كيف تر￯ في الثمر المعلق? قال
رين فبلغ ثمن المجن ففيه القطـع, المعلق قطع, إلا فيما أواه الجرين, فما أخذ من الج

 .)١(»وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال
بالغرامة بمثلي قيمة المتلف في السرقة, فقـد روي أن  −  −عقوبة عمر  −٣

عبيدا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها, فبلغ ذلك عمـر 
إني أراك تجيعهم لأغرمنـك «: ثم قال عمر لحاطببن الخطاب فأمر بقطع أيديهم, 

فأعطه : غرماً يشق عليك, ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك? قال أربعمائة درهم قال
 .)٢(»ثمانمائة درهم

 .)٣(»إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه«: صلى الله عليه وسلمقوله  −٤
 في عـزر بالمـال أخـذاً كـما صلى الله عليه وسلمأن النبـي : ووجه الدلالة من هذه الأحاديـث

الحديث الأول والثاني والثالث, وإتلافاً كما في الحديث الرابع فدل ذلك على جواز 
 .التعزير بالمال

بــأن : وقــد اعــترض أصــحاب القــول الأول عــلى أصــحاب القــول الثــاني
العقوبات المالية كانت مشروعة في الإسلام ثم نسخت, وناسخها مـا رواه حـرام 

ى نبـي االله ـدخلت حائطاً فأفسدت فيه, فقضـ أن ناقة البراء بن عازب: بن محيصة
أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليـل ضـامن «: صلى الله عليه وسلم

 .)٤(»على أهلها
                                                 

, قـال عبـد )٤٣٩٠: (, وهـو بـرقم٤/٣٧, وأبـو داود )٤٩٥٩(, وهو بـرقم ٨/٨٥أخرجه النسائي, واللفظ له ) ١(
 .»وإسناده حسن«: ٣/٥٦٦القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول لابن الأثير 

, وابـن ٨/٢٧٨, والبيهقـي في السـنن الكـبر￯ ٢/٧٤٨, ومالك في الموطأ ١٠/٢٣٨رواه عبد الرزق في مصنفه ) ٢(
 ., وسنده في الثلاثة الأخيرة منقطع, ولكن يعضده اتصال السند عند عبد الرزاق١١/٣٢٤حزم في المحلى 

 .٩/١٠٣, والبيهقي في السنن الكبر￯ ٣٧١٣: وهو برقم ٣/٦٩أخرجه أبو داود ) ٣(
, وأبـو ٢٣٥٣: وهـو بـرقم ٢/٤٢الرسالة, وابن ماجـه : ط ٢٣٦٩١: وهو برقم ٢٩/٩٧د أخرجه أحمد في المسن) ٤(

 .٨/٣٤١, والبيهقي في السنن الكبر￯ ٣٥٦٩,٣٥٧٠: وهو برقم ٣/٢٩٨داود 
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, ولم  صلى الله عليه وسلمووجه ذلك أن النبي  حكم بالضمان على أهل المواشي ما أتلفتـه لـيلاً
في )ـه٢٠٤:ت(ينقل أنه أضعف الغرامة في تلك القضية, وهذا ما ذكره الشافعي 

لا تضعف الغرامة في شيء, إنما العقوبة في الأبدان لا «: −رحمه االله−الأم, فقد قال 
قضى فيما أفسـدت  صلى الله عليه وسلمفي الأموال, وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول 

 .)١(»...ناقة البراء 
 :وأجيب عن ذلك بما يلي

, ولا يصلح المعاقبة في هذه القضية لا يستلزم الترك مط صلى الله عليه وسلمترك النبي  −١ لقاً
 .)٢(للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخاً ألبتة

أن دعو￯ النسخ لا تقبل مع الجهل بالتأريخ لـيعلم المتقـدم مـن المتـأخر  −٢
 .)٣(فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم

من قال بأن العقوبات المالية منسوخة وأطلـق «): ـه٧٢٨:ت(قال ابن تيمية 
قد غلـط في مـذهبهما, ومـن قالـه مطلقـاً في أي ذلك عن أصحاب مالك وأحمد ف

 .)٥(ومثله عن ابن القيم. )٤(»مذهب كان, فقد قال قولاً بلا دليل
 :الترجيح

والراجح جواز التعزير بالمال أخذاً وإتلافاً وتغيـيراً كـما هـو المـذهب الثـاني 
للأدلة التي استدلوا بها وما أجابوا به عن اعتراض أصـحاب القـول الأول ببيـان 

 .عدم النسخ لعقوبة التعزير
وما استدل به أصحاب القول الأول من أن التعزير لا يكون بـإتلاف المـال, 
وأنه لم يأت في الشرع التأديب بالمال عن أحد يقتد￯ به فهو غير مسلم, بل قد ثبت 

                                                 
 .٨/١٣٩, وانظر نيل الأوطار ٦/٢١٤الأم; للشافعي ) ١(
 .٨/١٣٩نيل الأوطار ) ٢(
 .٢/١٦١التلخيص الحبير ) ٣(
 .٤٨−٤٧الحسبة ) ٤(
 .٢٤٦الطرق الحكمية  )٥(
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التأديب بالمال أخذاً وإتلافاً وكذا عن بعض الخلفاء الراشـدين كـما  صلى الله عليه وسلمعن النبي 
في قصة غلمان حاطب بن أبي بلتعة, وكل ذلك مما سبق بيانه  −  −نقل عن عمر 

 .في أدلة أصحاب القول الثاني
 :جعل المأخوذ من المال تعزيراً لصاحب الحق الخاص: المطلب الرابع

لقد وردت عدة أحاديث في التعزير بالمال وجاء في بعضها إعطاء ذلك لـرب 
 :الحق وبيانها حسب الآتي

, وبمعناه  صلى الله عليه وسلمب عن أبيه عن جده عن رسول االله ما رو￯ عمرو بن شعي −١
 .)١(السالف ذكرهما في المطلب السابق −  −حديث عبداالله بن عمرو بن العاص

بالغرامة بمثلي قيمة المتلف في السرقة, فقـد روي أن  −  −عقوبة عمر  −٢
عبيدا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها, فبلغ ذلك عمـر 

إني أراك تجيعهم لأغرمنـك «: اب فأمر بقطع أيديهم, ثم قال عمر لحاطببن الخط
فأعطه : غرماً يشق عليك, ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك? قال أربعمائة درهم قال

 .)٢(»ثمانمائة درهم
ضالة الإبل المكتومة غرامتهـا «: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  −  −عن أبي هريرة  −٣

 .)٣(»ومثلها معها
أي  −لم ينص أحد من الفقهاء على وجوب صرفهـا : (يقول محمد أحمد سراج

إلى بيت المـال بـل أرشـدت نصـوص شرعيـة إلى جـواز  − التعزير بالغرامة المالية
إعطاء المتضرر ما يقضى به من غرامة; جبراً لما لحقه من ضرر ومن ذلك ما ورد في 

ضاً تضعيفه تغريم كاتم الضالة بردها ومثلها ومعها عقوبة له على الكتمان, ومنه أي
الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر المعلق, وحريسة الجبل التي توجد في  صلى الله عليه وسلم
 أبي بلتعة ضعف قيمة الناقة التي اطب بنـح −  −ر ـرم عمـد غـا, وقـراتعهـم

                                                 
 .سبق تخريجه في المطلب السابق) ١(
 .سبق تخريجه في المطلب السابق) ٢(
 .١٧١٨: وهو برقم ٢/١٣٩أخرجه أبو داود وسكت عنه ) ٣(
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يجـوز للقـاضي أن : (وقـال أيضـاً  )١()سرقها عبيده جزاء له على تعديه في تجويعهم
 .)٢()لمالية ويعطيها للمعتد￯ عليهيفرض على المعتدي الغرامة ا

رف ـأن المـال المـأخوذ تعزيـر لا يصـ: وخالف في ذلـك الزرقـاء فهـو يقـرر
 .)٣()الخزينة العامة للدولة(لصاحب الحق الخاص بل هو لبيت المال 

أن المال المأخوذ تعزيراً من الجاني يكون لبيت المال في الأصـل, : والذي يظهر
 بعض الحالات كالتي وردت بهـا النصـوص ولكن يصرف للشخص المضرور في

 .السابقة
 :تخريج ضمان الضرر المعنوي على التعزير بالمال والجواب عنه: المطلب الخامس

رور, فهـل ـإذا ترجح القول بالتعزير بالمال, وأنه عند الاقتضاء يُعطى للمض
 يخرج على ذلك الأضرار المعنوية?

. ي فيض االله, ووهبة الـزحيليمحمد فوز: قال بذلك بعض المعاصرين, منهم
وأدلتهم لا تخرج عن أدلة القائلين بضمان الأضرار المعنويـة بالمـال, بالإضـافة إلى 

  .)٤(أدلة التعزير بالمال
 :لكن ذلك لا يُسلّم لهم; لما يأتي

ما سبق من أدلة المانعين عن ضمان الضرر المعنوي بالمال, والجـواب عـن  −١
 .أدلة القائلين بذلك

التعزيـر بالمـال وإن تـرجح القـول بـه لكنـه لا ينطبـق عــلى الأضرار أن  −٢
 :المعنوية; لما يأتي

في الضرر المعنوي المتعلق بالعرض قد جاءت العقوبة فيه بـالإيلام الجسـدي ) أ ( 
وهو الجلد كما في القذف وما دونه من الشتم تكون العقوبة فيه تعزيريـة مـن 

                                                 
 .٤٥٣−٤٥٢ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ) ١(
 .٤٩٦المرجع السابق ) ٢(
 .١٢٤الفعل الضار والضمان فيه; للزرقاء ص ) ٣(
, نظريـة الضـمان; لوهبـة الـزحيلي »مطبـوع عـلى الراقمـة« ١٤٤ولية التقصيرية; لمحمد فوزي فيض االله صالمسؤ) ٤(

 .٥٤ص
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من الأصول الضابطة للتعزير ملاءمـة جنس العقوبة الحدية وهي الجلد; فإن 
ر في جنسها مـا أمكـن ثـم إنـه . )١(العقوبة التعزيرية بأن تكون من جنس المقدّ

 .يحصل بالإيلام البدني بالجلد تشفّ للمضرور, وهذا جبر من جنس الضرر
رر المعنـوي في العـرض كـما في قصـة ـأن الشرع أبطل الضمان المالي عن الض) ب(

رر المعنـوي بالمـال, ـرها عند ترجيح عدم ضمان الضـالعسيف التي سبق ذك
, ولو كان ذلك سـائغاً لم يـأمر النبـي  بـرد  صلى الله عليه وسلمحيث أمر برد المال وأقام الحدّ

 .المال, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
 صلى الله عليه وسلمأما العاطفة والشعور فلم يعرف تعزير صـاحبها بالمـال في عهـد النبـي ) ج ( 

الأضرار المتعلقـة بالإحسـاس مـن العاطفـة ومن بعده من الصحابة, وهذه 
كت عنه وقد قام المقتضي له في  والشعور لا يخلو منها عصر ولا مصر, وما سُ

 .)٢(فهو عفو كما قرره الأصوليون صلى الله عليه وسلمعهد النبي 
رور فهي وقـائع معينـة ـأما عقوبات التعزير التي ورد فيها مال يعطى للمض) د ( 

سـارق مـا لا قطـع فيـه مـن الثمـر من جنس المال, سـواء كـاتم الضـالة أو 
ولا يمتد ذلك  −  −وحريسة الجبل أو ما سرقه غلمان حاطب بن أبي بلتعة 

 .لغيره
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٨٩انظر سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية; للباحث ص : في هذا الضابط) ١(
 .٢/٤١٠الموافقات; للشاطبي ) ٢(



− ٣٤ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٥ − 

א 
 :بعد دراسة مسائل هذا البحث ألخصه في الآتي

 كـل أذ￯ يصـيب الإنسـان, في عرضـه أو عاطفتـه أو: المراد بالضرر المعنوي −١
 .شعوره

 .لا يضمن الضرر المعنوي بالمال −٢
 .  لا تعزير عن الأضرار المعنوية بمال يدفع للمضرور −٣

 .وباالله التوفيق, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٦ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


